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ال السؤ

ها ي يمكن نّ أمّ الوا: إ د المحامي ق دهم عن اء تواج ن ث ، أ هاء أوراق الطلاق ن لإن لى المحامي ت إ هب ، والآن ذ ات لاث طلق ي ث طلّق والدي أمّ

ظ على ك ـ، وتحاف ن اري ـ أي أقساط الدين للب ع الرهن العق ي تدف ، كانت أمّ ي ب اسم أ ، وهو ب ه الآن ي عيش ف ي ن ل الذ ز الحصول على المن

ها نّ أمي يمكن : إ ر، قال المحامي ي عل الكث لم يكن والدي يف ، ف ته من المساعدات ي اكتسب المال الذ ة ب ي ا الماض ل طوال الـ 18 عامً ز المن

ي للمحامي ع أمّ را، ستدف لت ج ون ان ان ا لق ق ل وف ب ة من ق وج ا وز وج ا ز هما كان ها؛ لأن لكون ب حصة 50/50 التي يمت ل بسب ز الحصول على المن

ر المحكمة من يحصل رّ ق ، وست ي ب لى أراء أمي وأ ، وستستمع المحكمة إ لى المحكمة ة إ ي ع القض رف مّ ستُ ، ث ة ي الأعمال الورق ام ب ي ل الق اب مق

ي نصف ع لأب ا أن تدف يض ي أ ن على أمّ عيّ ت ، وسي ادرة لى المغ ي إ ب طر أ ل، وسيض ز ستحصل على المن ي أمي ف اض ار الق ت ا اخ ذ ل، وإ ز على المن

هل ، ف ي ارت المحكمة أمّ ت ا اخ ذ ، وإ ع 50٪ من المال لأمي ن عليه دف عيّ ت ، وسي ادر أمي غ ل، ست ز ي على المن ب ا حصل أ ذ دا، وإ ق الـ 50٪ ن

وز لها أن تعطي والدي ها، وهل يج عم لأيّ واحد من ن ة ب اب ا كانت الإج ذ ، إ ة يّ أحكام إسلامي ل؟ وهل يتعارض مع أ ز ذ المن أخ ها أن ت مكان إ ب

ا؟ دً ق ذ 50٪ ن أخ وز لأمي أن ت هل يج ، ف ي ب ار أ ي ت ا تم اخ ذ حصة 50٪ من المال؟ وإ

صلة ة المف اب الإج

. ها طلقت ة لكون ه المرأ ، ولم تستحق الطلاق رج عن ملكه ب وج لم يخ ن كان ملك الز يت إ ل الب رعا، ب ة ش ي وج يت الز ذ ب ي أخ ة ف لا حق للمطلق

ن إ يت لها، ف الب صوصها، ف تي من الدولة  لها بخ أ ( من المساعدات التي كانت ت ك ن  كاملا )أقساط الب يت من الب عت ث ن كانت أمك قد دف لكن إ

ه من ي ث عت من مالها ف ، بحسب ما دف يت ي الب ا يكون لها نصيب ف ، وهكذ يت يك ولها نصف الب ريكة لأب هي ش لا، ف عت نصف الأقساط مث دف

.

،)2132( ي و داود )3539(، والترمذ ب رعها؛ لما روى أ ب ها وت ت ي هب وع الآن ف ليس لها الرج ع الأقساط له، ف دف رع ب ب ت ا كانت ت ذ لكن إ

أَوْ ةً  يَّ طِ يَ عَ طِ عْ أَنْ يُ لٍ  جُ  لُّ لِرَ حِ : »لَا يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال بَّاسٍ عَ  نِ عَ  ابْ رَ وَ مَ نِ عُ  نْ ابْ ه)2377( عَ ن ماج )3690(، واب سائي والن

ادَ مَّ عَ اءَ ثُ عَ قَ بِ ا شَ ذَ  إِ  فَ لُ  كُ أْ بِ يَ لْ لِ الْكَ ثَ مَ ا كَ هَ ي عُ فِ جِ رْ مَّ يَ ةَ ثُ يَّ طِ ي الْعَ طِ عْ ي يُ لُ الَّذِ ثَ مَ هُ ، وَ لَدَ ي وَ طِ عْ ا يُ مَ ي الِدَ فِ لَّا الْوَ إِ ا ،  هَ ي عَ فِ جِ رْ يَ فَ ةً  بَ  بَ هِ  هَ يَ

ي داود". ب ي "صحيح أ ي ف ان « والحديث صححه الألب هِ ئِ يْ ي قَ فِ

هة الموهوب له ه – من ج ا لم يحصل للواهب عوض ذ إ ا، ف رعا محض ب ها ليست ت ، لأن ها العوض ةَ التي يراد ب هاء: الهب ق ماعة من الف ى ج ن ث واست

ته. ي هب وع ف از له الرج -، ج

ال: لك يق وعلى ذ

وع. از لها الرج ها: ج طلق اها ، ف رض لا ب ه إ رج من ، ولا تخ ة ي وج يت الز يت هو ب ا الب ، ليكون هذ يت من الب ء من ث ي ش رعت ب ب ا كانت ت ذ إ
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هِ جْ  لَى وَ مٍ ، أَوْ عَ حِ لَةِ رَ ةً لِصِ بَ  بَ هِ  هَ نْ وَ : " مَ الَ ه قَ ي الله عن ابِ رض طَّ نَ الْخَ  رَ بْ مَ ي "الموطأ" )1477( أن عُ لك ما روى مالك ف ويدل لذ

ا ". هَ نْ ضَ مِ رْ ا لَمْ يُ ذَ  إِ ا  هَ ي عُ فِ جِ رْ هِ ؛ يَ تِ بَ  لَى هِ وَ عَ هُ بَ : فَ ا وَ ا الثَّ هَ ادَ بِ أَرَ ا  نَّمَ  إِ نَّهُ   أَ ى  رَ ةً يَ بَ  بَ هِ  هَ نْ وَ مَ ا . وَ هَ ي عُ فِ جِ رْ نَّهُ لَا يَ  إِ  فَ ةٍ :  قَ دَ صَ

ليل" )6/ 55(. رواء الغ تهى من "إ رط مسلم " ان د صحيح على ش ا سن : " وهذ ي ان قال الألب

أُهدي أو ، وهو أن كل من  ريعة ة لأصول الش ق هب المواف ار على أصول المذ ا المنصوصُ : ج ة رحمه الله: " وهذ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

واله، ويحرم بحرمته، ويحل بحله … ز ول ب وته، ويز ب ث ت ب ب : يث بٍ سب ء ب ي هب له ش وُ

ي ن لم يكتب ف ، وإ د المقدم محسوب من الصداق ق ها. والن ع ب يره : رج وا غ وج ز كاح ، ف الن د ، وقد وعدوه ب ل العق ب ولو كانت الهدية ق

رى" )5/ 472(. اوى الكب ت تهى من "الف ه من الصداق )المهر(. ان ن وا على أ ا تعارف ذ ه " أي إ وا علي ا تواطئ ذ ، إ الصداق

: ا كما يلي ملة هن يص الأحوال المحت ويمكن تلخ

يت له. الب ، ف يك تي لأب أ ا كانت المساعدات ت ذ 1-إ

ه من ن كان ث يت لها إ الب رع، ف ب ة الت ي ن ، لا ب ة ي الملكي اركة ف ، أو المش ة التملك ي ن ع الأقساط ب ، وكانت تدف تي لأمك أ ا كانت المساعدات ت ذ 2-إ

هما. ع كل من هما بحسب ما دف ن ي يت ب الب ، ف من ع الث ي دف ارك الأب ف ن ش إ ، ف ه المساعدات كله من هذ

رضٍ – كما رعت لغ ب ا كانت ت ذ لا إ رعها، إ ب ي ت وع ف وز لأمك الرج ه لا يج ن يت له، والأصل أ الب ، ف يك رعة لأب ب عت أمك المساعدات مت ا دف ذ 3-إ

وع. لها الرج ؛ ف الطلاق ها ب رض ات غ - وف ق سب

ه، أو لاء علي ي ي الاست  ف وز لها أن تعتمد على حكم المحكمة لا يج ه؛ ف ان ي ق ب ه، على ما سب عض ، ولا ب يت ي حال كانت أمك لا تستحق الب وف

حل الحرام؛ لقوله صلى الله عليه - لا يُ ة رعي - ولو كانت محكمة ش ن حكم المحكمة إ ه؛ ف رع ب ن لها الش ذ أ ه لم ي ء من ي الحصول على ش

نْ مَ فَ عُ ،  مَ أَسْ ا  وِ مَ لَى نَحْ يَ لَهُ عَ ضِ أَقْ  ضٍ ، وَ نْ بَعْ هِ مِ تِ جَّ  نَ بِحُ  أَلْحَ نَ  و كُ أَنْ يَ مْ  كُ ضَ عْ لَّ بَ لَعَ لَيَّ ، وَ إِ نَ  و مُ صِ تَ خْ مْ تَ نَّكُ  إِ  رٌ وَ ا بَشَ نَ  أَ ا  مَ نَّ  إِ وسلم: »

اري )6967(، ومسلم )1713(. خ ارِ « رواه الب نَّ نْ ال ةً مِ عَ طْ عُ لَهُ قِ طَ أَقْ ا  مَ نَّ  إِ  فَ ذْ ،  خُ  أْ ا يَ لَ فَ ئًا   يْ هِ شَ ي أَخِ قِّ  نْ حَ تُ لَهُ مِ يْ ضَ  قَ

والله أعلم.
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